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  الملخص
تمثل الرابطة الزوجیة اھم الانظمة المجتمعیة التي باستقرارھا یمكننا ضمان تحقیق الامن 
المجتمعي ،ولم یغفل القانون ھذه الحقیقة فحاول احاطة العلاقة الاسریة بسور من القواعد 
القانونیة التي تضمن الحفاظ علیھا من مختلف المشاكل التي یمكن ان تطرا علیھا فتؤدي 

ر بھا او جعلھا تحید عن دورھا في تحقیق الامن المجتمعي باعتبارھا النواة الى الاضرا
الاساسیة التي یتكون منھا كل مجتمع ،وقد تعرضت الرابطة الاسریة لبعض المشكلات 
الاجتماعیة نتیجة التغییرات المجتمعیة ولعل من ابرز المشاكل التي اضحت تلقي بظلالھا 

اھرة الادمان على المخدرات،حیث تحول الادمان من على الاسرة ما نتج عن استفحال ظ
مجرد مشكلة الى ظاھرة مجتمعیة ودولیة ،وھو ما یعني انتشارھا على نطاق واسع ،لا 
سیما مع تعدد اضرار الادمان واثاره السلبیة على المدمن وعلى اسرتھ وعلى المجتمع 

خاصة جسم المراة الذي یعیش فیھ ،وبما انھ من الثابت ان لسلامة جسم الزوجین و
وعقلھا دورا فعالا في ضمان استمرار العلاقة الزوجیة فضلا عن دورھما في تربیة 
الاطفال وتقویم شخصیتھم ،فلم یغفل القانون ھذه الحقیقة لذا نبھ الى ضرورة مراعاة 
عوامل السلامة من العیوب الجسمیة والعقلیة لكلا الزوجین خاصة عند ابرام عقد الزواج 

انھاء الرابطة الزوجیة اذا كان احد طرفیھا مدمنا ،الا انھ من الملاحظ ان قانون  كما اجاز
الاحوال الشخصیة باعتباره القانون المختص بتنظیم الرابطة الاسریة ككل والرابطة 
الزوجیة بشكل خاص لم ینص صراحة على خطر الادمان على المخدرات باعتباره من 

ریة الا في مادة واحدة في حین كانت بقیة صور الاخطار التي قد تقوض الحیاة الاس
الحمایة منصوصا علیھا بشكل ضمني ؛ بمعنى انھ یمكننا ومن خلال تفسیر نصوص 
القانون التاكد من ان المشرع قد بذل جھده لحمایة الرابطة الاسریة من خطر المخدرات 

لال توفیر لذلك وبغیة تسلیط الضوء على مدى امكانیة تحقیق الامن المجتمعي من خ
الحمایة القانونیة للرابطة الزوجیة من خطر المخدرات جاء بحثنا ھذا لیوضح مدى كفایة 
قواعد القانون لتوفیر الحمایة وھل یمكن الاكتفاء بما ورد من نصوص قانونیة ام لابد من 

  اجراء تعدیل او اضافة لنصوص القانون لضمان مواجھة افة الادمان على المخدرات .
  احیة : رابطة اسریة،مخدرات ،حمایة قانونیة ،قانون احوال شخصیة كلمات مفت
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Abstract  
The marital bond represents the most important societal system in which, 
with its stability, we can guarantee the achievement of societal security. 
Law has not overlooked this critical aspect and, thus, secured the family 
relationship with legal rules to protect it from problems that could harm it 

or divert it from its role in attaining societal security being the core 
of every society. The family bond has been exposed to some social 
problems as a result of societal changes, one of which is the pread of drug 
addiction which has turned from a problem into a societal and universal 

issue. 
This wide spread issue has multiple related  harmful effects and negative 

effects on the addict, their family and the society in which they live.  
Since it is established that the safety of the spouses’ body, especially the 
woman’s body and mind, has an effective role in ensuring the 
continuation of the marital relationship as well as their role in raising 
children and ensuring  their personality develops well, the law did not 
ignor this fact, so it pointed to the need to take into account the factors of 
safety from physical and mental defects for both spouses. It also allowed 

the termination of the marital bond if one of its parties was an addict.  
 But it is noted that the Personal Status Law, as the law concerned with 
organizing the family bond as a whole and the marital bond in particular, 
did not expressly stipulate the danger of drug addiction as one of the 
dangers that may undermine the family life except in one article, while 
the rest of the protection forms were implicitly stipulated;  i.e. we can, 
through the interpretation of the texts of the law, be sure that the legislator 
has made every effort to protect the family bond from the danger of 
drugs. Therefore, and in order to shed light on the extent to which it is 
possible to achieve societal security by providing legal protection for the 
marital bond from the danger of drugs, this research is to elaborate on 
sufficiency of legal rules in providing the protection. Do the legal texts 
suffice or should there be amendment or addition to the texts of the law to 

confront drug addiction?   
 Key words: family bond, drugs, legal protection, personal status law  
  مقدمة

تنخر كیان المجتمع وتبدد ثرواتھ وطاقاتھ وتقضي على أضحت المخدرات آفة خطیرة 
مما جعل من الأثر السلبي لتعاطي المخدرات یمتد لیشمل المجتمع كنسیج من یدمنھا 

اجتماعي واحد فبعض من الجرائم ترتبط بتعاطي المخدرات وتتم تحت تأثیرھا كالقتل 
الزوجیة تمثل اھم الانظمة المجتمعیة فقد تعرضت لبعض والاغتصاب ،وبما ان الرابطة 
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المشكلات الاجتماعیة نتیجة استفحال ظاھرة الادمان على المخدرات التي قد یعاني منھا 
احد الزوجین ( ان لم یكن كلاھما مدمنا نتیجة تاثره بالزوج الاخر )،فمن الثابت ان 

فعالا في ضمان استمرار لسلامة جسم الزوجین وخاصة جسم المراة وعقلھا دورا 
العلاقة الزوجیة فضلا عن دورھما في تربیة الاطفال وتقویم شخصیتھم ،ولم یغفل 
القانون ھذه الحقیقة لذا نبھ الى ضرورة مراعاة عوامل السلامة من العیوب الجسمیة 
والعقلیة لكلا الزوجین واعطاھما الخیار في فسخ العقد فیما لو تبین ان احدھما كان 

بخلل عقلي ( بغض النظر عن سبب الخلل) ،كما اعطى للزوجة حق طلب مصابا 
التفریق اذا تبین ان زوجھا كان مصابا بعیب جسماني او مرض مؤذ ،الا ان الملاحظ ان 
قانون الاحوال الشخصیة لم ینص صراحة على خطر الادمان على المخدرات الا عن 

التفریق القضائي وخاصة في  توضیحھ حالات انتھاء الرابطة الزوجیة من خلال طلب
المعدل ،ولكن یمكن ان  ١٩٥٩) لسنة ١٨٨من قانون الاحوال الشخصیة رقم ( ٤٠المادة 

نتلمس ان المشرع العراقي قد حاول ضمنا حمایة الاسرة من اي خطر قد یصیب 
اطرافھا او یؤدي الى تزعزع اواصر العلاقات مابین الزوجین بمعنى انھ یمكننا ومن 

نصوص القانون التاكد من ان المشرع قد بذل جھده لحمایة الرابطة الزوجیة  خلال تفسیر
من خطر المخدرات ،وھذا ما سنحاول توضیحھ بشكل متسلسل بدءا من انشاء تلك 
الرابطة مرورا بحالات انتھائھا والاثار المترتبة على تكوینھا الا اننا سنبدا بتمھید نعرف 

كر اھم الاسباب التي تؤدي الى انتشار المخدرات فیھ المخدرات ومفھوم الادمان مع ذ
  ضمن نطاق الرابطة الزوجیة تلیة المطالب الاربع الاتیة  : 

  حمایة الرابطة الزوجیة من المخدرات عند ابرام عقد الزواجالمطلب الاول : 
  حمایة الرابطة الزوجیة من خطر المخدرات بضمان استمرارھاالمطلب الثاني : 
حمایة اطراف الرابطة الزوجیة من مخاطر المخدرات باعطائھم حق  المطلب الثالث :

  طلب انھاء الرابطة الزوجیة بسبب المخدرات
الحمایة التشریعیة للطفل من المخدرات في نطاق قانون الاحوال المطلب الرابع : 

  الشخصیة
  تمھید في تعریف المخدرات واسباب انتشارھا ضمن الرابطة الاسریة 

تواجھ الانسان وھذه المشاكل ،اما ان یتعرض لھا الانسان نتیجة لكل عصر مشكلة 
التنافس والاطماع ومثالھ ما واجھھ العالم في القرن الثامن عشر من تفشي للامراض 
المتوطنة والمزمنة كالسل والكولیرا والطاعون واطاحت بالكثیر من المجتمعات ،او 

یعة بالتقدم والتطور العلمي تحدث تلك المشاكل نتیجة جھود الانسان لتحدي الطب
والتكنلوجي  وما یرافقھم من تطور في وسائل الاتصال والمواصلات وما ینجم من فوائد 
ومضار ترافق كل تطور ، كمشكلة التلوث التي ظھرت منذ منتصف القرن العشرین 
والى الان لم یتم مواجھتھا بشكل كامل ثم اضیفت لھذه المشكلة ظاھرة انتشار المخدرات 

فالمخدرات في حقیقتھا ھي حالة شبیھة بالتلوث البیئي فكما ان التلوث ینتشر ویتفاقم  ؛
ویكون مشكلة ینبغي على المجتمع علاجھا كذلك المخدرات فالملوثات تخص الكون 
والثانیة تخص الانسان الذي كرمة الباري جلت قدرتھ وجعلة خلیفتھ في ھذا الكون ؛ ففي 
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اب والمسببات التي جعلت المخدرات تستشري فاصبحت وقتنا المعاصر تھیات الأسب
  ظاھرة عالمیة .

 اعتراه فتور بمعنى خدرا خدر كلمة من مشتقة ھي اما عن تعریف المخدرات ففي اللغة 
 وخدرت عظامھ وخدرت جسمھ وخدر الدواء أو الشرب من خدر :وكذلك واسترخاء-

 ولم وسكن حره اشتد أي : الیوم وخدر یصیبھا أذى من بمعنى ثقلت رجلھ، أو عینھ
 : یقال بحیث ستر یعني خدر ، ولفظ عرینھ لزم بمعنى الاسد وخدر ، نسیم فیھ یتحرك
  . )١(استترت أي المرأة تخدرت

 السترة على تدل اللغة في فان المخدرات أعلاه المذكورة اللغویة المعاني على وبناء
 تناول المخدر أن یتضح متقدمال المعنى ھذا ضوء وفي ، البیت من خفى ما وكل والفتور

 ، الاعضاء في وفتور وكسل وھن علیھ یترتب اللازمة الطبیة للضوابط خلافاً تعاطیھ أو
 إلى ویؤدي ، الجسم من معینھ منطقة في موضعیا أم الجسم في جمیع عاما أكان سواء
  )٢(ضعفھ أو الاحساس فقدان

 ، مانعا ، جامعا تعریفا عریفھالت عدیدة فقھیة محاولات )٣(بذلت فقداما في الاصطلاح 
 أساء فقیل بان المخدرات ھي " تلك الادویة التي اذا  التعاریف فطرحت العدید من

 من " نوع بأنھا عرفت ،كما)٤(صحتھ"  على خطرا فأنھا تشكل استعمالھا الانسان
 ابلغ عنھ ینجم علیھا فإن الادمان للناس، شفاء فیھ منھا قلیلاً أن صح وإن السموم،

بشكل عام تعرف ، و)٥(وللمجتمع  لعائلتھ أیضاً وإنما یتعاطاھا لمن فقط لیس لضررا
كل مادة یترتب على تعاطیھا فقدان جزئي او كلي للإدراك بصفة " المخدرات بانھا 

مؤقتة وتحدث فتوراً في الجسم تجعل الإنسان المتعاطي لھا في خیال وأھم مدة وقوعھ 
بأنھا كل مادة تذھب العقل بشكل كلى او  المخدراتكما تم تعریف  )٦(تحت تأثیرھا "

  .)٧(جزئى سواء كانت طبیعیة أو مصنعة و تجعل المتعاطي غیر مدرك لما یفعلھ
المخدرات في حقیقتھا تتمثل بمجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجھاز العصبي ف

  . ،وتشمل المخدرات التدخین والخمور والمثبطات والمھلوسات والمنشطات
                                                        

. جمال الدین ٢٢٠، ص١٩٧٢، ١، المكتبة الاسلامیة ، تركیا ، ط١للمزید ینظر : ابراھیم مصطفى : المعجم الوسیط ، ج -  ١
و محمد بن ابي بكر  ١١١٠لمعارف ، القاھرة ، ص، دار ا١٤ابو الفضل ابن منظور : لسان العرب ، المجلد الثاني ، ج

  ١٧٠، ص ١٩٨٣الرازي : مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكویت ، 
  ،  ١٧٠، ص  ٢٠٠٩لویس معلوف : المنجد في اللغة ، منشورات ذوي القربى ،  -  ٢
، ٢٠٠٥المعارف ، الاسكندریة ، د. حسنین المحمدي : مكافحة المخدرات بین القانون المصري والقانون الدولي ، منشاة  -  ٣

، د. ھیمن تحسین حمید : مكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات في القانون الدولي والوطني ، اطروحة دكتوراه  ١٣ص 
  ٧، ص٢٠١٣، كلیة القانون ، جامعة السلیمانیة ، 

،  ١٩٧٧ن والسیاسة ، جامعة بغداد ، د. صباح كرم شعبان ، جرائم المخدرات في العراق ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانو
 ١٢ص

، مارس ٤٠سالمة عبد االله الشاعري : الادمان على المخدرات ، اسبابھ وطرق علاجھ ، حولیات اداب عین شمس ، مج  -  ٤
  . ١٣٥، ص٢٠١٢

، دار ١، طرباب عبد الوھاب العدینات : المخدرات ودورھا السلبي على الفرد والاسرة والمجتمع وطرق الوقایة منھا  -  ٥
  . ٩٩، ص٢٠١٦خالد اللحیاني للنشر والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة ، 

، عدد ١٦د. جواد فطایر : مراحل الادمان وعلاجھ ، رؤیة معاصرة ، مجلة الفكر الشرطي ، مركز بحوث الشرطة ، مج -  ٦
  ٢١١، ص ٢٠٠٨، ینایر ٤

دمان في المجتمع العربي ، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نایف ینظر : د. عبد العزیز الغریب : ظاھرة العود للا -  ٧
  .  ١٢٤، ص٢٠٠٦العربیة للعلوم الامنیة ، الریاض ، 
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 المخدرات قوانینوفیما یتعلق بتعریف المشرع العراقي فقد سایر المشرع نھج مشرعي 
 في القوانین تلك نصوصھا فسلك موقف في المخدرات تعریف من خلال عدم العربیة

 في المخدرة المواد تحصر أن الأول : سبیلین والمتمثل باحد مخدرة مادة یعد ما بیان
 الأحیان بعض في قصوره على ھذا التوجھ یؤخذ و ،)١( التجریم بنصوص تلحق جداول

 یقید بالقانون تلحق جدول في المواد تلك أیراد أن ذلك المخدرة كل المواد استیعاب عن
 عرضت فاذا التجریم، دائرة من عداھا ما الجداول واخراج ھذه بموجب بالحكم القاضي

 الامتناع علیة اول فیجبالجد في ذكرا یجد ولم القاضي على مخدرة بمادة متعلقة قضیة
  )٢(الحكم  عن

 ، المخدرة المادة صفة ذكر على فیتجسد بالاقتصار  اما المسلك التشریعي الثاني
 على تحلیلھا من لدیھ یثبت ما ضوء على المادة طبیعة تحدید في التقدیر حریة وللقاضي

 . )٣(المختصین الخبراء أیدي
  والمخدرات على نوعین :       

  ت الطبیعیة ومشتقاتھا .المخدرا - ١
  المخدرات الصناعیة ومشتقاتھا  - ٢

یمكن بشكل عام بیان ان اھم اسباب انتشار تعاطي وادمان المخدرات في نطاق الرابطة و
  الاسریة في العراق  یتجسد بالاتي :

الادمان على الادویة والمھدئات او الكحول اوالمخدرات لاحد الزوجین او  - ١
 مان ابنائھا .كلاھما مما یسبب في اد

 العنف الاسري والاعتداء على المحرامات . - ٢
 الخیانة الزوجیة .  - ٣
 الشك المبالغ فیھ بین الزوجین . - ٤
 لجوء احد الزوجین الى المشعوذین والسحرة. - ٥
الزواج المبكر وصغر عمر الزوجین او كلاھما مما یسبب قلة الوعي الاسري  - ٦

 لمضار المخدرات والادمان لدى الاسرة .
 لطلاق خارج المحكمة .الزواج وا - ٧
التفاوت في العمر بین الزوجین  ( الزوج كبیر السن یلجا للمخدرات بحجة انھا  - ٨

تضاعف الطاقة الجنسیة او الزوجة صغیرة تلجا للمخدرات للھروب من واقعھا 
 او تكون مدللة فتلبى جمیع احتیاجاتھا)

 التفاوت في المستوى الاقتصادي والمعاشي بین الزوجین .   - ٩

                                                        
،  ویتسم ھذا الاتجاه ٢٠١٧لسنة  ٥٠وھذا ھو مسلك المشرع العراقي في قانون المخدرات والموثرات العقلیة رقم  -  ١

  اللبس . أو للتأویل فیھا لامجال ومحددة واضحة أن تكون یجب بالإدانة الصادرة الأحكام أن سیما لا والتحدید بالوضوح
علي احمد عبد العال : معالم الخیرات في شرح اضرار المخدرات ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لایوجد سنة نشر ، ص  -  ٢

٧٧-٧٦ .  
كانت مكونة من تراكیب صناعیة .  وھذا المسلك قد یكتنفھ بعض الغموض بسبب طبیعة المادة المخدرة خاصة اذا  -  ٣

للتفصیل ینظر : د. ھاني خمیس : تعاطي المخدرات وراس المال الاجتماعي ، دراسة میدانیة على عینة من الشباب المدمن 
. جاسم عبد االله عبد الرزاق : تعاطي  ٣، ص٢٠١٥، یولیو ٢، عدد٨٥في مدینة الاسكندریة ، المجلة الجنائیة القومیة ، مج 

  ١٨٩، ص٢٠١٠ات والمؤثرات العقلیة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، جامعة الاسكندریة ، المخدر
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د الزوجات مما یؤثر على انخفاض مستوى الخدمات المقدمة من تعد  -١٠
 قبل رب الاسرة لابنائھ.

الاكراه على الزواج بالنسبة لاحد الزوجین او كلاھما مما یضطر   -١١
 لخروج ابناء الاسرة والتھرب من المنزل بالادمان على المخدرات .

أ فیھا رغبة الزوج بإنجاب الأطفال مما یجعلھ في حالة من التوتر یلج -١٢
 الى المادة المخدرة لخفض التوتر او لزیادة الخصوبة .

 أنتشار المقاھي والملاھي غیر المرخصة وبیوت الرذیلة  . -١٣
الغیاب المستمر لاحد الزوجین عن المنزل مما یشجع الابناء على  -١٤

 تعاطي المخدرات ومن ثم الادمان.
 . ازمة السكن والسكن في المناطق العشوائیة والمكتظة بالسكان -١٥
 الاسالیب المتباینة بین الزوجین في تربیة ابنائھما  . -١٦
الضغوط النفسیة التي یعاني منھا المراھق في المجتمع العراقي .  -١٧

فالحدث المراھق یعتبر نفسھ قد أصبح رجلاً وبالتالي علیھ أن یبرھن عن 
رجولتھ من خلال اعتقاد خاطئ بأن الرجولة معناھا یتمثل في التعاطي و 

ى المخدرات ، كما ان للتسرب من المدرسة وسھولة الھروب منھا الادمان عل
 دور في انتشار المخدرات .

  حمایة الرابطة الزوجیة من المخدرات عند ابرام عقد الزواج المطلب الاول :
عقد الزواج ھو الاساس لانشاء الرابطة الزوجیة ومن ثم ینبغي ان تتوافر اركان العقد 

ساس فیھا ،ولا یمكن صدور ھذا التراضي الا من قبل والتي یمثل ركن التراضي الا
الزوج والزوجة اللذان لابد من ان یكونا اھلا لابرام العقد ،فاذا كان احد الطرفین او 
كلاھما غیر اھل لابرام عقد الزواج فلا ینعقد العقد ویكون باطلا ،وقد اشترط المشرع 

لشروط ان نتلمس ضمنا ان المشرع العراقي شروطا لابرام العقد ویمكننا من خلال ھذه ا
العراقي قد منع مدمن المخدرات من ابرام عقد الزواج وھذا ما سنوضحھ في فرعین 
نخصص اولھما لبیان اثر المخدرات على الشخص بینما نوضح في الفرع الثاني صورة 

  الحمایة القانونیة لعقد الزواج عند ابرامھ 
  من ابرام عقد الزواج :الفرع الاول : اسباب منع مدمن المخدرات 

خطر المخدرات یكمن في كونھا تھز بشكل كبیر سلامة العقل والإدراك لدى من 
یتعاطاھا ، بمعنى انھا تصیب القدرة على التفرقة بین الوھم والحقیقة،فبتناول الأمر بشكل 
علمي، نرى ان المدمن یتوھم وجود اشیاء او افكار معینة ویصدر عقلھ أوامر للتفاعل 

، وفي نفس الوقت یصارع العقل تلك الفكرة بقوة، ویعود في كل ثانیة لیؤكد لنفسھ معھا
ویذكرھا عنوة أنھا لیست موجودة، وأنھ یرى وھما لا حقیقة، لأنھ لازال یتذكر أنھ قد 
دخل تلك التجربة طوعا، لكنھ في نفس الوقت لا یستطیع أن یمنع جسده وردود أفعالھ من 

أكد لھ عقلھ أن ھذا وھم محض،فیخلق ھذا صراعا شدیدا یھز  التفاعل مع ما یرى، مھما
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سلامة العقل لو تم التعاطي لفترات طویلة، وربما یؤدي لنوع من الفصام والاختلالات 
  .)١(العقلیة المتنوعة

و ربما لا یصارع المدمن الفكرة ویستسلم لتلك التوھمات بجزم انھا حقیقة ثابتة ، فیبدأ 
لكامل، وفي التعایش مع ما حولھ على أنھ حقیقة، فیتفاعل معھ في التھاوي الإدراكي ا

ویحیا فیھ ویأخذ قرارات وھو بداخلھ، وھذا ما نستطیع  تسمیتھ فعلیا بالھلاوس 
  . )٢(البصریة

والحقیقة أن ھذا ھو خطر الادمان ناھیك عن الاعتلال الصحي الذي یرافقھ نتیجة قلة 
س من ذلك الشره الذي یصل حد الاكل الناجم عن فقدان الشھیة او العك

المرض،فالمخدرات تلعب على العقل والحس وتؤدي الى خلخلة قدرتھما على التمییز من 
  . )٣(خلال خلق الوھم والتلاعب بالعقول

بالاستناد لما تقدم یتمیز مدمن المخدرات بعدم القدرة على التفكیر السلیم او متابعة 
تخاذ القرارات الصائبة او ادارة شؤون حیاتھ مجریات الحیاة وبالتالي فھو عاجز عن ا

بنفسھ بشكل صحیح ومن ثم فھو لا یعد اھلا للتصرف القانوني ایا كان شكل ھذا 
  التصرف وقطعا ھو لا یعد اھلا لابرام عقد زواج .

  الفرع الثاني : صورة الحمایة القانونیة لعقد الزواج عند ابرامھ
مدمنا على المخدرات قد لا یستطیع ابرام عقد  بالاستناد لكل ما تم ذكره  فان من كان

زواج ومن ثم تكوین اسرة لانھ یكون فاقدا لعقلھ نتیجة ادمانھ فحكمھ حكم الشخص غیر 
) من قانون الاحوال الشخصیة ٧كامل الاھلیة والمشرع العراقي اشترط بنص المادة (

عقلھ شبھ غیر موجود ومدمن المخدرات اھلیة الزواج العقل واكمال الثامنة عشر ،لتمام 
) من نفس ٢،الا اذا شملھ نص الفقرة (ومن ثم من الصعب القول بامتلاكھ اھلیة الزواج 

المادة والتي اجاز فیھا المشرع للقاضي أن یأذن بزواج أحد الزوجین المریض عقلیا إذا 
ثبت بتقریر طبي إن زواجھ لا یضر بالمجتمع وإنھ في مصلحتھ الشخصیة إذا قبل الزوج 

لآخر بالزواج قبولا صریحا؛ اي یمكننا القول بان مدمن المخدرات یجب ان یخضع عقد ا
زواجھ لسلطة القاضي التقدیریة ومن ثم فلا یسمح بابرام لعقد الزواج الا عند توافر ثلاث 
شروط اولھا ان یثبت ان زواجھ لا یضر بالمجتمع من خلال ولادة اولاد معاقین او 

یتوجب ان یتاكد القاضي من ان زواج المدمن یحقق فائدة لھ مصابین بامراض ،كما انھ 
  .)٤(ولا یتعارض مع مصلحتھ فضلا عن موافقة من سیرتبط بالمدمن موافقة صریحة 

ومن صور الحمایة التشریعیة للرابطة الزوجیة عند ابرام عقد الزواج من خطر 
محكمة المختصة من ضرورة تسجیل عقد الزواج في ال ١٠المخدرات ما اوجبتھ المادة 

بدون رسم في سجل خاص وفقا لعدة شروط لعل من ابرزھا مانصت علیھ الفقرة الثانیة 
                                                        

د. نسرین الكركي : اثر العوامل الاجتماعیة على ادمان المخدرات ، مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات للتفصیل ینظر :  -  ١
  ٣٦٠، ص٢٠١٨، ٢٦، عدد ٢الانسانیة ، مج

  وما بعدھا . ٨٩، مصدر سابق ، صعلي احمد عبد العال  -  ٢
  .١٢٧-١٢٥رباب عبد الوھاب العدینات ، مصدر سابق ، ص -  ٣
، ١٩٩٨، ١للتفصیل ینظر : عبد الفتاح عمرو : السیاسة الشرعیة في الاحوال الشخصیة ، دار النفائس ، عمان ، ط -  ٤

 ، نشر- سنة بدون ، الإسلامیة المنار بةمكت ، الإسلامیة الشریعة في وموجباتھ الزواج :االله فیض فوزي محمد. و ٥ص
  .٣٨الكویت، ص 
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من ھذه المادة والمتمثل بضرورة ارفاق طلب عقد الزواج بتقریر طبي یؤید سلامة 
الزوجین من الأمراض الساریة والموانع الصحیة وبالوثائق الأخرى التي یشترطھا 

  .)١( القانون
ذا الشرط یمكن الاستناد الیھ للقول بضرورة ان یكون كلا الزوجین سلیمین فمدلول ھ

وقطعا فان معنى السلامة یعني خلوھما من اي عارض قد یحول دون قدرتھما على 
انشاء الرابطة الاسریة ومن ھذه العوارض الادمان على المخدرات الذي یمكن ان یدخل 

الفقرة اعلاه )لان مدمن المخدرات فضلا تحت معنى ( الموانع الصحیة التي نصت علیھا 
غالبا ما یتصف ( استنادا للتقاریر الطبیة ) بعدم التوازن عن ذھاب عقلھ نتیجة الادمان 

النفسي وبشخصیة غیر قادرة على التحدي المستمر للضغوط النفسیة المتعددة في 
لمخدرات فان من ، ومن ثم فاذا اثبت التقریر الطبي ان احد الزوجین مدمن على ا)٢(حیاتھ

شان ھذا امتناع القاضي عن ابرام ھذا العقد واحالة المدمن الى مصحة بل ان ھذا التقریر 
قد یكشف لذوي المدمن عن حالتھ عندما لا یكونوا عالمین بھا وبالتالي من شان التقریر 

،وحسنا فعل المشرع العراقي )٣(الطبي ان ینبھ لخطورة الحالة وضرورة تلقي العلاج 
ما اشترط ان یكون ھذا التقریر صادرا من جھة رسمیة وبذلك یمنع التلاعب او عند

  محاولة طمس حقیقة المدمن وادمانھ.
  المطلب الثاني : حمایة الرابطة الزوجیة من خطر المخدرات بضمان استمرارھا

الحساسیة المفرطة والعدوانیة متعاطي او مدمن المخدرات ھو شخص یتسم في الغالب ب
لمزاج والعواطف ومن ثم فقد یبادر واثناء حالة انتشائھ وفقدانھ لعقلھ الى طلاق وتذبذب ا

  زوجتھ ومن ثم فلابد من بیان حكم طلاقھ ،فھل یقع طلاق مدمن المخدرات ؟ 
وللاجابة عن ھذا التساؤل سنقسم مطلبنا الى فرعین نوضح في الفرع الاول حكم طلاق 

والتمییز في حین نخصص الفرع الثاني لبیان مدمن المخدرات باعتباره فاقدا للادراك 
  حكم طلاق مدمن المخدرات باعتباره مریضا مرض موت وكالاتي:

  الفرع الاول : حكم طلاق مدمن المخدرات باعتباره فاقد الادراك والتمییز 
من الحالات التي یمكن ان تتعرض فیھا الرابطة  ٣٥مادة احتاط المشرع من خلال نص ال

من خلال ایقاع الطلاق من قبل الزوج فاقد التمییز والادراك لعارض الم  الزوجیة للانھاء
بھ وادى الى غیاب عقلھ او اھلیتھ او ارادتھ ومن ثم لم یاخذ المشرع بمثل ھذا الانھاء 
واكد على استمرار الزوجیة قائمة ،فقد اكدت المادة اعلاه في فقرتھا الاولى على انھ لا 

  :نھمیقع طلاق الأشخاص الآتي بیا
                                                        

ولم یكن الفحص الطبي مطلوبا عند الفقھاء السابقین ، ویعد من مستجدات الحیاة وقد اتفق اغلب الفقھاء المعاصرین  -  ١
والنسل ؛ فقد تؤدي  علیھ قبل الزواج ؛ لما لھ من الاثار الایجابیة وتحقیق مقاصد الشریعة الاسلامیة في الحفاظ على النفس

بعض الامراض المعدیة بین الزوجین الى الوفاة ، او الى تدمیر الاسرة ، كما ان الفحص الطبي یسھم في انجاب نسل سلیم 
من الامراض ، وبذا یحقق الفحص الطبي مقاصد الشریعة الاسلامیة .ینظر : محمد مصطفى الزحیلي : الارشاد الجیني ، ندوة 

الجینوم البشري والعلاج الجیني ، رؤیة اسلامیة ، الكویت ، سلسلة مطبوعات المنظمة الاسلامیة للعلوم الھندسة الوراثیة و
  ١٨٢، ص ٢، ج١٩٩٨اكتوبر ،  ١٥-١٣الطبیة ، 

عبد القادر بو قزولة ٧٩، ص١٩٨٥، ٢ینظر : عبد الوھاب خلاف : السلطات الثلاث في الاسلام ، دار القلم ، الكویت ، ط -  ٢
  ٥٩زواج بین الشریعة والقانون ، المعھد الاوربي للعلوم الانسانیة ، باریس ، ص: توثیق ال

. ومحمد سعد  ١٠٤، ص٢٠٠٩، ١ینظر : صفوان عضیبات : الفحص الطبي قبل الزواج ، دار الثقافة ، مصر ، ط  -  ٣
  ٥١، ص١٩٩٨، ١الیوبي : مقاصد الشریعة الاسلامیة وعلاقتھا بالادلة الشرعیة ، دار الھجرة ، الریاض ، ط
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السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمییز من غضب أو مصیبة  -١( 

مفاجئة أو كبر أو مرض )  وھنا قد یطرح التساؤل ھل تم تعداد ھؤلاء الاشخاص على 
سبیل الحصر ام یمكن اضافة اشخاص اخرین لا یقع طلاقھم لاتحاد العلة في عدم ایقاع 

  الطلاق؟
التساؤل نقول ان المشرع العراقي قد عدد مجموعة اشخاص لا یقع  وللاجابة عن ھذا

طلاقھم لعلة تعتري اھلیتھم وھذه العلة تتمثل اما بانعدام العقل كما في حالة المجنون 
والمعتوه او بانعدام حریة الاختیار كما في المكره او بانعدام التمییز  كالغضبان 

  .)١(والمدھوش وكبیر السن والمریض 
لنا من التمعن بنص المادة ان المشرع حدد الحالات بشكل عام ؛ لان من سمات  ویبدو 

القاعدة القانونیة العموم والتجرید حتى یمكن لھا مواكبة جمیع مستجدات العصر ؛ وترك 
،ومن ثم )٢(للقضاء امكانیة اضافة اشخاص اخرین قد تتوافر فیھم نفس علة المنع 

ان طلاق مدمن المخدرات لا یقع فرغم ان المشرع لم  وبالاستناد لما تقدم یمكننا القول
ینص صراحة على مدمن المخدرات ( ربما لعدم انتشار الظاھرة وقت صدور القانون ) 
الا انھ یمكن الاستناد للنص اعلاه للقول بعدم ایقاع طلاق مدمن المخدرات استنادا لتشابھ 

لفقرة اعلاه ؛ فمدمن العلة بین مدمن المخدرات واغلب من ورد ذكرھم في نص ا
المخدرات قطعا حالتھ تشبھ الى حد كبیر حالة السكران ان لم یكن اسوا حالا منھ 

،كما ان  المدمن )٣(فالمسكر والمخدر یذھبان بالعقل فلا یعلم متعاطیھما ما یقول او یفعل 
یة قد یصاب بحالة من الھستیریا والعصبیة فھو اثناء التعاطي قد تتسم تصرفاتھ بالعدوان

؛ ومن ثم یمكن )٤(الناجمة عن تذبذب المزاج وسوء الحكم على الامور بسبب غیاب عقلھ 
قیاس طلاقھ على طلاق الغضبان بل وحتى المجنون او المعتوه ،كما ان الادمان في 
حقیقتھ مرض یذھب بالادراك والعقل ولذا یمكننا القول بان من یطلق زوجتھ وھو تحت 

 .قھ استنادا لھذا النص  تاثیر المخدرات لا یقع طلا
  حكم طلاق مدمن المخدرات باعتباره مریضا مرض موتالفرع الثاني : 

) من قانون الاحوال الشخصیة العراقي النافذ على عد ٣٥نصت الفقرة الثانیة من المادة (
 -٢المریض مرض الموت من ضمن الاشخاص الذین لا یقع طلاقھم وجاء فیھا ( 

في حالة یغلب في مثلھا الھلاك إذا مات في ذلك المرض المریض في مرض الموت أو 
   .أو تلك الحالة وترثھ زوجتھ) 

وھنا یمكننا التساؤل حول مدى امكانیة عد مدمن المخدرات مریضا مرض موت ومن ثم 
 لا نوقع طلاقھ ؟

                                                        
د. مصطفى ابراھیم الزلمي : مدى سلطان الارادة في الطلاق في شریعة السماء وقانون الارض خلال اربعة الاف سنة ،  -  ١

 ١٨٨. وینظر كذلك : علاء الدین خروفة : شرح قانون الاحوال الشخصیة رقم  ٢٥، ص ٢، ج١٩٨٤مطبعة العاني ، بغداد ، 
  .٤٣١ة نشر ، ص ، لا یوجد مكان وسن ١٩٥٩لسنة 

  ١٧٠، ص١٩٨٩، ١ابراھیم المشھداني : المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز ، مطبعة اسعد ، بغداد، ط -  ٢
  .١٢٨جاسم عبد االله عبد الرزاق ، مصدر سابق ، ص -  ٣
  .٨٤علي احمد عبد العال ، مصدر سابق ، ص -  ٤



  ٢٠٦  
 

الفقرة اعلاه نصت على حالة المریض مرض الموت وھو ذلك الشخص الذي  
،وقد ذھب )١(ھ الھلاك ویموت بھ صاحبھ فعلا یصاب بمرض یغلب على صاحب

المشرع العراقي الى عد من یطلق زوجتھ اثناء مرض موتھ فارا من توریث زوجتھ 
  . )٢(فیرد قصده السيء علیھ 

ھذا ولم یحدد المشرع العراقي الامراض التي تعد مرض موت وانما ترك تحدید تلك 
ان الامراض التي تعد ممیتة الامراض الى لجنة مختصة من وزارة الصحة ،وبما 

تختلف باختلاف الازمان والمجتمعات فانھ لا یوجد ما یمنع من عد الادمان على 
المخدرات من ضمن الامراض الممیتة خاصة اذا وصل الادمان بالشخص الى حالة 
تكون فیھا جمیع او اغلب اعضاء جسمھ فاقدة للقدرة على اداء مھامھا وشارف على 

لب المدمنین الذین تتمكن المخدرات منھم فیصلون حد العجز الموت وھي حال اغ
  نتیجة انھیار جسدھم تحت وطأة الادمان .

وبالاستناد لما تقدم فان مدمن المخدرات الذي تفشل اعضاؤه عن اداء مھامھا یمكن  
ان یكون مریضا بمرض موت اذا اكدت لجنة طبیة انھ میت لا محالة ومات نتیجة 

یمكن تطبیق نص الفقرة اعلاه بمعنى ان ھذا المدمن اذا طلق الادمان وبالنتیجة 
زوجتھ اثناء مرضھ الذي مات فیھ فان طلاقھ لا یقع وترثھ زوجتھ لانھ یعتبر فارا 

  من میراثھا فیرد قصده السيء علیھ .
حمایة اطراف الرابطة الزوجیة من مخاطر المخدرات باعطائھم حق  المطلب الثالث :

  الزوجیة بسبب المخدراتطلب انھاء الرابطة 
تصبح الرابطة الاسریة نتیجة تعاطي او ادمان احد افرادھا على المخدرات جحیما ووبالا 
،وبالتالي لابد من فسح المجال امام المتضرر من اطراف الرابطة الزوجیة لطلب انھاء 

ن ھذه الرابطة التي تؤدي الى الاضرار بھ ، وسنوضح في ھذا المطلب الاعذار التي یمك
لاحد اطراف الرابطة الزوجیة الاستناد الیھا لطلب انھاء الرابطة الزوجیة من مدمن 
المخدرات في فرعین نبین في الاول حق احد الزوجین في طلب التفریق عن مدمن 
المخدرات استنادا للضرر اما الفرع الثاني فنوضح فیھ حق الزوجة في طلب التفریق عن 

  مدمن المخدرات استنادا للعلل .
  الفرع الاول : طلب التفریق عن مدمن المخدرات بناء على الضرر 

لا یوجد ادنى شك انھ اذا كان احد اطراف عقد الزواج مدمن مخدرات فان الزوج الاخر 
سیعاني من نتائج ذلك الادمان نتیجة سوء تصرفات المدمن ناھیك عن عدم امكانیتھ تولي 

ا في الرابطة الزوجیة ،كما ان الضرر الذي المسؤولیة الملقاة على عاتقھ باعتباره طرف
یقع نتیجة ھذا التعاطي او الادمان لا یقتصر اثره على الزوجین فقط بل یمتد الى الاولاد 
والى من لھ بھما علاقة قرابة او مصاھرة وعندئذ یكون من الاجدر للمتضرر طلب 

 ٤٠ده نص المادة  التفریق للضرر الذي یتعذر معھ استمرار العشرة بینھما وھذا ما اك
                                                        

،  ٢٠٠٤وتعدیلاتھ ، جامعة السلیمانیة  ،  ١٨٨صیة العراقي رقم فاروق كریم : الوسیط في شرح قانون الاحوال الشخ -  ١
  ١٨٣ص
، ١د. احمد عبید الكبیسي : الوجیز في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي ، طبع وزارة التعلیم العالي ، بغداد ط -  ٢

  . ١٢٤، ص١، ج١٩٩١
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من قانون الاحوال الشخصیة العراقي حیث اجازت  لكل من الزوجین طلب التفریق عند 
   :توافر احد الأسباب الآتیة

اذا اضر احد الزوجین بالزوج الاخر او باولادھما ضررا یتعذر معھ استمرار الحیاة  -١
 .الزوجیة

ات او المخدرات ، على ان تثبت ویعتبر من قبیل الاضرار ، الادمان على تناول المسكر
  .حالة الادمان بتقریر من لجنة طبیة رسمیة مختصة

من نص الفقرة اعلاه یمكننا تلمس النص الوحید الذي اشار صراحة الى حالة الادمان 
على المخدرات وعدھا سببا یبیح للمتضرر من الادمان طلب التفریق ،فالمشرع عد 

نحرافات الخلقیة التي اذا ارتكبھا احد الزوجین فانھ الادمان على تناول المخدرات من الا
یكون قد اضر بالاسرة كلھا ،اي بالزوج الاخر وبالاولاد مما یبرر للطرف الاخر طلب 
التفریق ،الا ان المشرع العراقي اشترط لطلب التفریق بناء على الادمان ضرورة اثبات 

  .)١(الادمان بتقریر طبي صادر من لجنة طبیة رسمیة مختصة 
) اعلاه قد منح حق طلب التفریق لكلا طرفي ٤٠ولابد من التاكید ان نص المادة (

الرابطة الزوجیة اذا كان الزوج الاخر مدمنا ومن ثم یجوز للزوج كما یجوز للزوجة 
طلب انھاء الرابطة الزوجیة اذا ثبت بتقریر طبي صادر من جھة رسمیة ان الزوج 

  الاخر مدمن مخدرات .
  ي : طلب التفریق عن مدمن المخدرات استنادا للعللالفرع الثان

ویمكن انھاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة حصرا اذا كان زوجھا مدمن مخدرات 
  استنادا لنص المادة 

والتي نصت على انھ للزوجة طلب التفریق عند توفر احد الأسباب  ٤–بفقرتھا أولا  ٤٣
  :الآتیة

تلى بما لا یستطیع معھ القیام بالواجبات الزوجیة سواء إذا وجدت زوجھا عنینا او مب -٤
كان ذلك لأسباب عضویة او نفسیة او إذا اصیب بذلك بعد الدخول بھا وثبت عدم امكان 
شفائھ منھا بتقریر صادر عن لجنة طبیة رسمیة مختصة على انھ إذا وجدت المحكمة ان 

تمكن زوجھا من نفسھا سبب ذلك نفسي فتؤجل التفریق لمدة سنة واحدة شریطة ان 
   .خلالھا

فبالاستناد للنص اعلاه یمكننا ان نقول انھ یحق لزوجة المدمن على المخدرات حق طلب 
التفریق استنادا لكونھ مریضا فنظرا لما یتركھ الادمان على المخدرات من اثر سلبي على 

واجباتھ  صحة وجسد المدمن او نفسیتھ فمن غیر المستبعد ان لا یكون قادرا على اداء
الزوجیة ،ومن ثم فاذا اثبتت الزوجة بموجب تقریر طبي صادر من جھة رسمیة  ان 
زوجھا مدمن مخدرات ( سواء كان مدمنا قبل الزواج او اصبح كذلك بعده ) بحیث لم 
یعد قادرا على اداء واجباتھ الزوجیة ،توجب على القاضي التفریق بینھا وبین زوجھا 

ریر ان اثر الادمان كان نفسیا فقط بمعنى انھ لم یؤد الى عجز المدمن الا اذا اثبت التق
جنسي دائم فعندئذ یتوجب على القاضي منح الزوج المدمن مھلة سنة شرط ان تمكن 

                                                        
  .١٣٢د. احمد عبید الكبیسي ، المصدر السابق ، ص  -  ١
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كما ان ،الزوجة زوجھا من نفسھا وبالتاكید مع ضرورة معالجة المدمن من ادمانھ 
صابتھ ببعض الامراض الادمان قد یؤدي الى ذھاب عقل المدمن ناھیك عن احتمال ا

،وعند ذاك یمكن للزوجة طلب التفریق )١(نتیجة ضعف جھاز المناعة بسبب الادمان 
إذا وجدت بعد العقد ان ( ) من نفس المادة اعلاه والتي جاء فیھا ٦استنادا لنص الفقرة (

زوجھا مبتلى بعلة لا یمكن معا معاشرتھ بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او 
الجنون او انھ قد اصیب بعد ذلك بعلة من ھذه العلل او ما یماثلھا على انھ إذا  الزھري او

وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة یؤمل زوالھا فتؤجل التفریق حتى زوال تلك 
العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طیلة مدة التأجیل اما إذا وجدت المحكمة 

خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة ان العلة لا یؤمل زوالھا 
  .على طلبھا فیحكم القاضي بالتفریق)

فبالاستناد لنص الفقرة اعلاه یمكن للزوجة طلب التفریق عن زوجھا مدمن المخدرات اذا 
ثبت بتقریر طبي اصابة الزوج بالجنون نتیجة ادمانھ او اصابتھ بعلة اخرى بسبب ضعف 

الادمان على تعاطي المخدرات وكانت ھذه العلة قابلة للانتقال لھا اذا تم  جسده الناجم عن
التواصل بینھما ،او كان وجود تلك العلة یؤدي الى الحاق الضرر بھا نتیجة سوء 
تصرفاتھ او عدم قدرتھ على التحكم بانفعالاتھ نتیجة ادمانھ ،وعلى القاضي بعد التاكد من 

  التقریر الطبي التفریق بینھما .
الحمایة التشریعیة للطفل من المخدرات في نطاق قانون الاحوال : الرابع المطلب

  الشخصیة
ان ثمرة الرابطة الزوجیة وغایتھا الاولاد فھم زینة الحیاة وقد امر االله تعالى الوالدین 
بحسن تربیة الاولاد وجعل في قلوب الامھات الرحمة والصبر على مشاق الحمل 

ھر على التربیة في حین جعل في قلوب الاباء الرحمة والحرص والولادة والرضاع والس
  على تربیة الاولاد والانفاق علیھم لتستمر عملیة بناء المجتمع .

ومن ھنا یطرح التساؤل فھل یمكن لادمان المخدرات ان یؤدي الى سلب الحقوق من 
ذا المطلب اصحابھا اذا كان صاحب ذلك الحق مدمنا ؟ وللاجابة عن ھذا السؤال سنقسم ھ

الى فرعین نخصص اولھما لبیان اثر ادمان المخدرات على حق الرضاع ،بینما نوضح 
  في الفرع الثاني : اثر ادمان المخدرات على حق الحضانة 

  الفرع الاول : اثر ادمان المخدرات على حق الرضاع 
یث اكدت الشریعة الاسلامیة على ضرورة الحفاظ على الاسرة كونھا نواة المجتمع ،ح

ركزت على الطرف صاحب الحق ،فبینت ان حمایة الطفل وتوفیر ضرورات حیاتھ من 
الاساسیات التي لابد من توفیرھا وھي تقع على عاتق كلا طرفي الرابطة الزوجیة ،ومن 

  ثم یكون حق الحضانة حقا مشتركا بین الام والاب .
تكون الرضاعة حق لكن تختص الام بالحضانة في فترة الرضاعة وھي الحولان ومن ثم 

لھا ،سواء اكان المولود ذكرا ام انثى ،وسواء اكانت الام ھي من تتولى ارضاع طفلھا 
بنفسھا ام ارضعتھ مرضعة اخرى ،او كانت رضاعتھ اصطناعیة ،بمعنى استغناء الطفل 

                                                        
  .١٢٧وھاب العدینات ، مصدر سابق ، صرباب عبد ال -  ١
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عن حلیب امھ ،ولكن ھذا لا یعني و لا یوجب استغنائھ عنھا في الحفظ والرعایة والتربیة 
يء اشباعھ بمشاعر الحنان والحب التي تسكبھا الام ،وھي الغریزة التي اودعھا ،واھم ش

  . )١(االله في نفس الام
وعلى ذلك فلا یجوز للاب ان یحرم الام من ولدھا في ھذه المدة ،او یحرم الطفل من امھ 
،لان ذلك حقھا وحق الطفل فقد جاء في الحدیث الشریف عن الامام الصادق علیھ السلام 

ي احق بابنھا حتى تفطمھ) ومن ثم فلا یجوز حرمان الام من رضاع طفلھا حتى ولو ( فھ
  فسخ الزواج بالطلاق او التفریق.

فاذا انقضت مدة الرضاع وكان المولود ذكرا فالاب احق بھ ،وان كان انثى فالام احق بھا 
الامام حتى سبع سنین ،ثم تعیدھا بعد ذلك الى الاب ،وكما جاء في الحدیث الشریف عن 

  . )٢(شاء المراة )الصادق علیھ السلام ( المراة احق بالولد الى ان یبلغ سبع سنین ،الا ان ت
مما تقدم یتبین لنا ان من واجبات الام رضاعة ولدھا لان ذلك من مقومات حیاتھ وھذا ما 

انھ على الأم إرضاع ولدھا إلا في  ٥٥ اكده المشرع العراقي حیث نص في المادة 
فمن ھذا النص یتبین لنا انھ یتوجب على الام  .المرضیة التي تمنعھا من ذلكالحالات 

رضاعة طفلھا وھذا ھو الاصل العام ،فاذا كان ھناك مانع من الاخذ بھذا الحق كالحرج 
والضرر على الطفل او الام كان لھا ان تتنازل عن حقھا وكذا الامر ان كانت مریضة 

نھ اذا ثبت ان الام مدمنة مخدرات فان ادمانھا سیوثر ،بالاستناد لما تقدم یمكن القول ا
على قدرتھا في ارضاع طفلھا بل قد یودي بحیاة الطفل لذلك تمنع الام من ارضاع طفلھا 

  ویتوجب على الاب ایجاد مرضعة اخرى لھ.
  الفرع الثاني : اثر ادمان المخدرات على حق الحضانة

اذ من خلالھا یكفل للطفل التربیة الجسمیة  تعد الحضانة مظھرا من مظاھر العنایة بالطفل
والصحیة والخلقیة والقیام بجمیع شؤونھ نظرا لما یحتاجھ من عنایة وما یلزمھ في حیاتھ 
من رعایة لمصالحھ ،والوالدان ھما اقرب الناس الیھ واكثرھم شفقة وحنوا واحسنھم 

قدر على رعایة ،والحضانة مقررة شرعا وقانونا للام لانھا الا)٣(رعایة بمصلحتھ 
،وھذا ما اكده )٤(الصغیر والاشفق بھ والاكثر صبرا على تحمل مشاق تربیتھ من غیرھا 

من قانون الاحوال الشخصیة والتي جاء فیھا ( الأم أحق   ٥٧) من المادة ١نص الفقرة (
بحضانة الولد وتربیتھ حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ما لم یتضرر المحضون من ذلك ) 

نا تخیل الضرر في حالة ادمان الام على المخدرات كونھا لا تكون مؤھلة لادارة ویمكن
شؤون نفسھا ناھیك عن ادارة شؤون طفلھا بسبب مایتركھ المخدر من اثار وخیمة على 

  .صحتھا العقلیة والجسدیة 

                                                        
د. عزت محمد علي البحیري : القانون الواجب التطبیق على الحضانة ، دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي ، مجلة كلیة  -  ١

  .٤٦٩، ص٢٠٠٧، ٣٥الشریعة والدراسات الاسلامیة ، جامعة قطر ، العدد 
انة والولایة على المال في الفقھ المالكي ، دار الكتب القانونیة ، للتفصیل ینظر : احمد نصر الجندي : النفقات والحض -  ٢

  ١٢٨، ص٢٠٠٦مصر ، 
لسنة  ٤فایز السید اللمساوي واشرف فایز اللمساوي : الحضانة والرؤیة واجر الحضانة واجر السكن في ضوء القانون  -  ٣

  ١٢٨، ص٢٠١٣، مطبعة الشروق ، مصر، ٤، ط ٢٠٠٥
حق المطلقة في حضانة ولدھا في الشریعة والقانون ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، المجلد  د. سرى زید الكیلاني : -  ٤

  ٢٨٧، ص٢٠٠٩، ٥، العدد ٢٤
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وقد اكد المشرع العراقي على ضرورة توافر شروط معینة في الام الحاضنة من خلال 
) من نفس المادة والتي جاء فیھا (یشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة ٢( نص الفقرة

،وبما ان ادمان المخدرات یخل في  )١(امینة قادرة على تربیة المحضون وصیانتھ) 
قدرات الحاضنة على تربیة المحضون فانھ یمكن ان یسقط حق الام في حضانة طفلھا اذا 

كلھ في سبیل الحفاظ على الطفل لان الحضانة  اثبت زوجھا ادمانھا على المخدرات وھذا
مقصود بھا الرعایة والمدمن غیر قادر على الرعایة ومن ثم یكون غیر اھل للحضانة 
،اما اذا كان الطفل لدى ابیھ وكان الاب مدمن مخدرات فانھ یحق لامھ استرداد حضانتھ 

  بعد اثبات ادمان الاب . 
  الخاتمة 

اھم النتائج التي تم التوصل الیھا مع بیان التوصیات التي بعد الانتھاء من بحثنا نوضح 
  نرى ضرورة الاخذ بھا

  اولا : الاستنتاجات
المخدرات في حقیقتھا تتمثل بمجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجھاز  - ١

  العصبي ،وتشمل المخدرات التدخین والخمور والمثبطات والمھلوسات والمنشطات .
لم یعرف المخدرات وانما ادرج المواد التي تدخل ضمن مفھوم  المشرع العراقي - ٢

 بعض في قصوره على ھذا التوجھ یؤخذ والمخدرات بجداول الحقت بقانون المخدرات ،
 تلحق جدول في المواد تلك أیراد أن ذلك المخدرة كل المواد استیعاب عن الأحیان
 التجریم، دائرة من عداھا ما الجداول واخراج ھذه بموجب بالحكم القاضي یقید بالقانون

 الجداول فیجب في ذكرا یجد ولم القاضي على مخدرة بمادة متعلقة قضیة عرضت فاذا
  الحكم . عن الامتناع علیھ

لا یعد غیاب القانون ھو السبب فقط او الأسرة والتربیة العائلیة ھم السبب او فشل  - ٣
في المستشفیات  ود الرعایا الصحیةالتعلیم بالمدارس وتدني المستوى التعلیمي او عدم وج

والمراكز الصحیة ھو السبب في انتشار ظاھرة الادمان على المخدرات وانما جمیعھا 
تدخل لتكون الظاھرة والواحدة مكملة للأخرى فالجانب الإنساني والنفسي والجانب 

الأكبر القانوني والجانب الاجتماعي كلھا عوامل مساعدة ،والجانب الاقتصادي علیھ الثقل 
كما ان لجانب الدولة كونھا تمثل راس الھرم مسؤولیة كبیره في ھذا الجانب ومن ثم لابد 

  من تظافر الجھود لمواجھة اسباب انتشار المخدرات.
یتمیز مدمن المخدرات بعدم القدرة على التفكیر السلیم او متابعة مجریات الحیاة  - ٤

او ادارة شؤون حیاتھ بنفسھ بشكل  وبالتالي فھو عاجز عن اتخاذ القرارات الصائبة
صحیح ومن ثم فھو لا یعد اھلا للتصرف القانوني ایا كان شكل ھذا التصرف وقطعا ھو 

  لا یعد اھلا لابرام عقد زواج .
اذا اثبت الفحص الطبي الذي یفرض على الراغبین بالزواج اجرائھ قبل ابرام عقد - ٥

من شان ھذا امتناع القاضي عن ابرام  الزواج ان احد الزوجین مدمن على المخدرات فان

                                                        
د. صلاح الدین جمال الدین : مشكلات حضانة الاطفال في زواج الاجانب ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، -  ١

  .٩٩، ص٢٠٠٨الاسكندریة ، 
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ھذا العقد واحالة المدمن الى مصحة بل ان ھذا التقریر قد یكشف لذوي المدمن عن حالتھ 
عندما لا یكونوا عالمین بھا وبالتالي من شان التقریر الطبي ان ینبھ لخطورة الحالة 

  وضرورة تلقي العلاج.
عقل ولذا یمكننا القول بان من یطلق الادمان في حقیقتھ مرض یذھب بالادراك وال - ٦

  زوجتھ وھو تحت تاثیر المخدرات لا یقع طلاقھ.
مدمن المخدرات الذي تفشل اعضاؤه عن اداء مھامھا یمكن ان یكون مریضا بمرض  - ٧

موت اذا اكدت لجنة طبیة انھ میت لا محالة ومات نتیجة الادمان وبالنتیجة اذا طلق 
ھ الذي مات فیھ فان طلاقھ لا یقع وترثھ زوجتھ لانھ مدمن المخدرات زوجتھ اثناء مرض

  یعتبر فارا من میراثھا فیرد قصده السيء علیھ.
اشار المشرع العراقي صراحة الى حالة الادمان على المخدرات وعدھا سببا یبیح - ٨

للمتضرر من الادمان طلب التفریق ،فالمشرع عد الادمان على تناول المخدرات من 
یة التي اذا ارتكبھا احد الزوجین فانھ یكون قد اضر بالاسرة كلھا ،اي الانحرافات الخلق

  بالزوج الاخر وبالاولاد مما یبرر للطرف الاخر طلب التفریق.
یمكن للزوجة طلب التفریق عن زوجھا مدمن المخدرات اذا ثبت بتقریر طبي اصابة  - ٩

ده الناجم عن الزوج بالجنون نتیجة ادمانھ او اصابتھ بعلة اخرى بسبب ضعف جس
الادمان على تعاطي المخدرات وكانت ھذه العلة قابلة للانتقال لھا اذا تم التواصل بینھما 
،او كان وجود تلك العلة یؤدي الى الحاق الضرر بھا نتیجة سوء تصرفاتھ او عدم قدرتھ 

  على التحكم بانفعالاتھ نتیجة ادمانھ.
على اداء  - مرضعة كانت ام حاضنة  –ان ادمان المخدرات یخل في قدرات المراة  -١٠

واجباتھا تجاه طفلھا ومن ثم فانھ یمكن ان یسقط حق الام في رضاعة او حضانة طفلھا 
اذا اثبت زوجھا ادمانھا على المخدرات وھذا كلھ في سبیل الحفاظ على الطفل لان 

ن الرضاعة والحضانة مقصود بھا الرعایة والمدمن غیر قادر على الرعایة ومن ثم یكو
  غیر اھل لمزاولة تلك الحقوق .

  التوصیات :ثانیا : 
استنادا للفقرات اعلاه وبغیة وضع حلول جذریة لمشكلة الإدمان واثارھا السلبیة على 

  الرابطة الزوجیة نطرح الموجھات الاساسیة التالیة: 
بمعنى أن وجود ظاھرة الأدمان تؤثر على المدمن واسرتھ على حد السواء :  -

سرة ینعكس سلبا على شعور أفرادھا بالذنب تجاھھ كما یوجد شخص مدمن بالا
إنعكاس لإدمان أحد أفراد الأسرة على باقى أفراد الأسرة من خلال إكتساب العدید 
من الصفات الإدمانیة  ھذا بالإضافة إلى أن وجود شخص مدمن داخل الأسرة 

لیھ ضرورة ینعكس سلبا على حالة الإستقرار والإطمئنان الأسرى مما یترتب ع
زیادة البرامج التوعویة ومعدلات الثقافة المجتمعیة لإمداد أسر المدمنین بأھم 

 التطورات فى مجال الإدمان والیات الحد منھ .
زیادة البرامج المجتمعیة الموجھھ للمدارس لتوعیة الطلاب بخطورة الإدمان  -

 وعواقبھ على الفرد والمجتمع.
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یة:  إن القوانین الخاصة بمكافحة المخدرات لم تعدیل اللوائح والتشریعات القانون -
تأخذ بعین الاعتبار إن الإدمان مرض، حیث صیغت ھذه القوانین آخذة بالاعتبار 
بأن الإدمان جریمة تستوجب العقاب، ولا یعني ھذا القول بأننا ضد العقاب، لكننا 
 نرى في بعض الحالات الكثیر من الإجحاف بحق المدمن كإنسان وحرمانھ من

 حقھ بالعلاج .
النص صراحة في قانون الاحوال الشخصیة على عدم ایقاع طلاق مدمن  -

  المخدرات شرط ان یثبت ادمانھ بتقریر صادر من لجنة طبیة مختصة .
تعدیل النصوص القانونیة بحیث تضمن حقوق الزوجة والاولاد بعد الطلاق  - -

 خاصة اذا كان احد الزوجین مدمنا . 
  المصادر 

  .١،١٩٨٩المشھداني : المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز ،مطبعة اسعد ،بغداد،ط ابراھیم -١
  .١،١٩٧٢،المكتبة الاسلامیة ،تركیا ،ط١ابراھیم مصطفى : المعجم الوسیط ،ج -٢
د. احمد عبید الكبیسي : الوجیز في شرح قانون الاحوال الشخصیة العراقي ،طبع وزارة التعلیم العالي ،بغداد  -٣
  . ١،ج١،١٩٩١ط
احمد نصر الجندي : النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقھ المالكي ،دار الكتب القانونیة ،مصر  -٤
،٢٠٠٦.  
جاسم عبد االله عبد الرزاق : تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستیر ،جامعة  -٥

  .٢٠١٠الاسكندریة ،
  ،دار المعارف ،القاھرة .١٤لفضل ابن منظور : لسان العرب ،المجلد الثاني ،ججمال الدین ابو ا -٦
د. جواد فطایر : مراحل الادمان وعلاجھ ،رؤیة معاصرة ،مجلة الفكر الشرطي ،مركز بحوث الشرطة ،مج  -٧

  . ٢٠٠٨،ینایر ٤،عدد ١٦
ولي ،منشاة المعارف ،الاسكندریة د. حسنین المحمدي : مكافحة المخدرات بین القانون المصري والقانون الد -٨
،٢٠٠٥  
رباب عبد الوھاب العدینات : المخدرات ودورھا السلبي على الفرد والاسرة والمجتمع وطرق الوقایة منھا  -٩

  .٢٠١٦،دار خالد اللحیاني للنشر والتوزیع ،المملكة العربیة السعودیة ،١،ط
اسبابھ وطرق علاجھ ،حولیات اداب عین شمس ،مج سالمة عبد االله الشاعري : الادمان على المخدرات ، -١٠
  .٢٠١٢،مارس ٤٠
د. سرى زید الكیلاني : حق المطلقة في حضانة ولدھا في الشریعة والقانون ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  -١١

  .٥،٢٠٠٩،العدد ٢٤،المجلد 
ون والسیاسة ،جامعة بغداد د. صباح كرم شعبان ،جرائم المخدرات في العراق ،رسالة ماجستیر ،كلیة القان -١٢

،١٩٧٧ . 
د. صلاح الدین جمال الدین : مشكلات حضانة الاطفال في زواج الاجانب ،دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي  -١٣

  .٢٠٠٨،الاسكندریة ،
  .١،٢٠٠٩صفوان عضیبات : الفحص الطبي قبل الزواج ،دار الثقافة ،مصر ،ط -١٤
العود للادمان في المجتمع العربي ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نایف د. عبد العزیز الغریب : ظاھرة  -١٥

  . ٢٠٠٦العربیة للعلوم الامنیة ،الریاض ،
  .١،١٩٩٨عبد الفتاح عمرو : السیاسة الشرعیة في الاحوال الشخصیة ،دار النفائس ،عمان ،ط-١٦
  ھد الاوربي للعلوم الانسانیة ،باریس .عبد القادر بو قزولة : توثیق الزواج بین الشریعة والقانون ،المع -١٧
  .٢،١٩٨٥عبد الوھاب خلاف : السلطات الثلاث في الاسلام ،دار القلم ،الكویت ،ط -١٨
د. عزت محمد علي البحیري : القانون الواجب التطبیق على الحضانة ،دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي ،مجلة  -١٩

  .٣٥،٢٠٠٧طر ،العدد كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة ،جامعة ق
  ،لا یوجد مكان وسنة نشر .١٩٥٩لسنة  ١٨٨علاء الدین خروفة : شرح قانون الاحوال الشخصیة رقم  -٢٠
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علي احمد عبد العال : معالم الخیرات في شرح اضرار المخدرات ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لایوجد سنة  -٢١
  نشر .

وتعدیلاتھ ،جامعة السلیمانیة   ١٨٨وال الشخصیة العراقي رقم فاروق كریم : الوسیط في شرح قانون الاح -٢٢
،٢٠٠٤ .  

فایز السید اللمساوي واشرف فایز اللمساوي : الحضانة والرؤیة واجر الحضانة واجر السكن في ضوء  -٢٣
  .٢٠١٣،مطبعة الشروق ،مصر،٤،ط ٢٠٠٥لسنة  ٤القانون 

  .  ٢٠٠٩بى ،لویس معلوف : المنجد في اللغة ،منشورات ذوي القر -٢٤
  .١٩٨٣محمد بن ابي بكر الرازي : مختار الصحاح ،دار الرسالة ،الكویت ، -٢٥

  .١،١٩٩٨محمد سعد الیوبي : مقاصد الشریعة الاسلامیة وعلاقتھا بالادلة الشرعیة ،دار الھجرة ،الریاض ،ط -٢٦ 
 ، نشر- سنة بدون ، الإسلامیة منارال مكتبة ، الإسلامیة الشریعة في وموجباتھ الزواج :االله فیض فوزي محمد -٢٧ 

  الكویت.
محمد مصطفى الزحیلي : الارشاد الجیني ،ندوة الھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني ،رؤیة  -٢٨

  .٢،ج١٩٩٨اكتوبر ، ١٥-١٣اسلامیة ،الكویت ،سلسلة مطبوعات المنظمة الاسلامیة للعلوم الطبیة ،
: مدى سلطان الارادة في الطلاق في شریعة السماء وقانون الارض خلال اربعة د. مصطفى ابراھیم الزلمي  -٢٩

  .٢،ج١٩٨٤الاف سنة ،مطبعة العاني ،بغداد ،
د. نسرین الكركي : اثر العوامل الاجتماعیة على ادمان المخدرات ،مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات  -٣٠

  .٢٦،٢٠١٨،عدد ٢الانسانیة ،مج
اطي المخدرات وراس المال الاجتماعي ،دراسة میدانیة على عینة من الشباب المدمن في د. ھاني خمیس : تع -٣١

  .٢٠١٥،یولیو ٢،عدد٨٥مدینة الاسكندریة ،المجلة الجنائیة القومیة ،مج 
د. ھیمن تحسین حمید : مكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات في القانون الدولي والوطني ،اطروحة  -٣٢

  .٢٠١٣قانون ،جامعة السلیمانیة ،دكتوراه ،كلیة ال
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